أحكام الضحية
( الأضحية سُنة مؤكدة، وشعار ظاهر ينبغي للقادر عليها المحافظة عليها، ولا تجب، وبهذا قال أكثر العلماء، ومّمن قال به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري ( وسعيد بن المسيّب وعطاء وعلقمة والأسود ومالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر. 

( وقال ربيعة والليث بن سعد وأبو حنيفة والأوزاعي: واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى، واحتج لمن أوجبها بحديث أنس ( قال: " ضحّى رسول الله ( بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفحاتهما " رواه البخاري ومسلم وبحديث أبي رملة بن مِخْنَف قال: قال رسول الله ( ونحن وقوف معه بعرفات: " يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة ؟ هذه التي يقول الناس الرجبّية " رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، قال الترمذي: حديث حسن، وقال الخطابي: هذا الحديث ضعيف المخرج لأن أبا رملة مجهول كما احتج أصحاب هذا الراي بأحاديث أخرى ضعيفة. 

واحتج الجمهور بحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (: " إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسّ من شعره شيئاً " وفي رواية: " إذا دخل العشر وعند أحدكم أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعراً ولا يقلمن ظفراً " وفي رواية: " إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك من شعره وأظفاره " رواه مسلم بكل هذه الألفاظ، قال الشافعي: هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة لقوله ( " وأراد " فجعله مفوضاً إلى إرادته ولو كانت واجبة لقال فلا يمسّ من شعره حتى يضحي. واستدلوا أيضاً بما صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما " أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها " رواه البيهقي ورواه بأسانيد عن ابن عباس وأبي مسعود البدري (.

( الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى وأهل السفر والحضر والحج بمنى وغيرهم وثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي (: " ضحى في منى عن نسائه بالبقر ". 

( والتضحية سنة على الكفاية في حق أهل البيت الواحد فإذا ضحى أحدهم حصل سنة التضحية في حقهم، والشاة الواحدة لا يضحى بها إلا عن واحد، لكن إذا ضحى بها واحد من أهل بيت تأتَّى الشعار والسنة لجميعهم، قال الإمام الرافعي الشافعي: وعلى هذا حمل ما روى أن النبي ( " ضحى بكبشين قال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد " قال: وكما أن الفرض ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية فإن التضحية كذلك مسنونة لكل أهل بيت، انتهى كلام الرافعي، وقد حمل جماعة الحديث المذكور على الإشراك في الثواب، وقول العلماء سنة على الكفاية في الأضحية يشبه القول في الابتداء بالسلام وكذا تشميت العاطس أن ذلك سنة على الكفاية، ومما يستدل به لكون التضحية سنة على الكفاية الحديث الصحيح في الموطأ قال مالك عن عمارة بن عبد الله بن الصياد أن عطاء ابن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره قال: " كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهي الناس بعد فصارت مباهاة " وهذه الصيغة تقتضي أنه حديث مرفوع وعبد الله والد عمارة هذا قالوا هو ابن الصياد الذي قيل إنه الدجال.

( وفي وقت الأضحية أجمعوا على أنه لا يصح ذبحها قبل طلوع الفجر يوم النحر واختلفوا بعد ذلك: 

( قال عطاء وأبو حنيفة: يدخل وقتها في حق أهل الأمصار إذا صلى الإمام وخطب، فمن ذبح قبل ذلك لم يجزه، وأما أهله البوادي والقرى فوقتها في حقهم إذا طلع الفجر الثاني. 

( وقال مالك: لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبتيه وذبحه. 

( وقال الشافعي وداود وابن المنذر: وقتها إذا طلعت الشمس يوم النحر ثم مضي قدر صلاة العيد وخطبتين فإذا ذبح بعد هذا الوقت أجزأه، سواء صلى الإمام أو لا، وسواء صلى المضحي أم لا وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى أو المسافرين وسواء ذبح الإمام ضحيته أم لا. 

( وقال أحمد: لا يجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام وسواء أهل الأمصار وأهل القرى. 

( ودليل اشتراط صلاة الإمام حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: " خطبنا رسول الله ( في يوم نحر فقال: " إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن نصلي  فإنما هو لحم عجّله لأهل بيته ليس من النسك في شيء " رواه البخاري ومسلم، وعن أنس ( أن رسول الله (:             " خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يُعِدِ ذِبْحاً " رواه البخاري ومسلم. 

( أيام نحر الأضحية يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، بهذا قال علي بن أبي طالب وجبير بن مطعم وابن عباس ( وعطاء والحسن البصري وعمر ابن عبد العزيز وسليمان بن موسى ومكحول وداود الظاهري والشافعي.

( وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يختص بيوم النحر ويومين بعده وروى هذا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وأنس (.

( قال الجمهور: يجوز الذبح ليلاً ونهاراً في هذه الأيام لكن يكره ليلاً ويجزئ، وقال مالك: لا يجزئه الذبح ليلاً، بل يكون شاة لحم وهي رواية عن أحمد. 

( يْكره لمن أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الحجة أن يقلم شيئاً من أظفاره وأن يحلق شيئاً من شعره حتى يضحي لحديث أم سلمة السابق، وقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود: يحرم عليه، وقال أبو حنيفة لا يكره له شيء وهي رواية عن مالك .

( قالوا: الحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، وقيل للتشبه بالمحرم. 

( وفي التضحية لا تصح إلا بالإبل أو البقر أو الغنم، وأجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع، والجذع من الضأن ما استكمل سنة ودخل في الثانية والثِنْي من الإبل ما استكمل خمس سنين ودخل في السادسة والثني من البقر ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، والثني من المعز ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة.

( البُدنْة أفضل من البقرة والبقرة أفضل من الشاة والضأن أفضل من المعز، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود وقال مالك: أفضلها الغنم ثم البقر ثم الإبل، وقال الضأن أفضل من المعز واحتج بحديث أنس ( أن النبي ( ضحكى بكبشين وقد سبق الحديث، قال: وهو ( لا يدع الأفضل، واحتج الجمهور بحديث أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: " من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن " رواه البخاري ومسلم، والجواب عن حديث أنس أنه لبيان الجواز أو لأنه لم يتيسر حينئذ بدنة ولا بقرة .

( التضحية بشاة أفضل من المشاركة بسبع بدنة أو بسبع بقرة، وسبع من الغنم أفضل من بدنة أو بقرة لكثرة إراقة الدم، وقيل إن البدنة أو البقرة أفضل لكثرة اللحم.

( يستحب التضحية بالأسمن الأكمل، وأفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء وهي التي لا يصفو بياضها ثم البلقاء وهي التي بعضها أبيض وبعضها أسود ثم السوداء. 

( يصح التضحية بالذكر وبالأنثى بالإجماع، وفي الأفضل منها خلاف. 

( تجزئ الشاة عن واحد ولا تجزئ عن أكثر من واحد، لكن إذا ضحى بها واحد من أهل بيت تأدىّ الشعار في حق جميعهم كما سبق، ويجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين، أو بعضهم يريد اللحم فيجزئ عن المتقرّب، وسواء كان أضحية منذورة أو تطوعاً، وقال أبو حنيفة: إن كانوا كلهم متفرقين جاز، وقال مالك: لا يجوز الاشتراك مطلقاً كما لا يجوز في الشاة الواحدة. 

( لا تجزئ التضحية بما فيه عيب ينقص اللحم كالمريضة والعمياء والعرجاء والجرباء، لما روى البراء بن عازب ( أن النبي ( قال: " لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورتها والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تُنْقى " رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم وهو حديث حسن صحيح، ومعنى لا تنقى أي التي لا نقي لها وهو المخ، قالوا: الاعتبار ألا يرغب في لحمها الطبقة العالية من طلبة اللحم في حالة الرخاء. 

( يستحب أن يذبح هديه وأضحيته بنفسه إلا المرأة فيستحب لها أن توكل في ذبح هديها وأضحيتها رجلاً، ويجوز للرجل والمرأة أن يوكلا في ذبحهما من تحل ذكاته، وأجمعوا على أنه يجوز أن يستنيب في ذبح أضحيته مسلماً، وأما الكتابي فمذهب جماهير العلماء صحة استنابته وقال مالك: لا تصح وتكون شاة لحم.

( يستحب أن يتولى تفرقة اللحم بنفسه، ويجوز التوكيل فيها. 

( والنية شرط لصحة التضحية لأنها قربة في نفسها فوجبت فيها النية. 

( لو ضحى عن غيره بغير إذنه لم يقع عنه، ولو ذبح عن نفسه واشترط غيره في ثوابها جاز، وعليه يحمل الحديث عن عائشة رضي الله عنها: " أن النبي ( ذبح كبشاً وقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به " رواه مسلم. 

( التضحية عن الميت جائزة لأنها ضرب من الصدقة والصدقة عن الميت تنفعه تصل إليه بالإجماع، واحتجوا في التضحية عن الميت بحديث علي بن أبي طالب ( أنه كان" يضحي بكبشين عن النبي ( وبكبشين عن نفسه، وقال: إن رسول الله ( أمرني أن أضحي عنه أبداً فأنا أضحي عنه أبداً " رواه الترمذي وأبو داود والبيهقي. 

( يستحب لمن أناب غيره في ذبح أضحيته أن يشهد الذبح، لما روى أبو سعيد الخدري ( أن رسول الله ( قال لفاطمة رضي الله عنها: " قومي إلي أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنبك " رواه البيهقي ورواه عن علي (.

(( آداب الذبح وسننه سواء في ذلك الهدي والأضحية وغيرهما: 

( يستحب تحديد السكين وإراحة الذبيحة، ويستحب إمرار السكين بقوة وتحامل ذهاباً وعوداً ليكون أسهل، فلو ذبح بسكين كالّة كره وحلت الذبيحة، ويكره أن يحدد السكين والشاة تنظر السكين وأن يذبح الشاة والأخرى تنظر، ويستحب أن تساق إلى المذبح برفق وتضجع برفق ويُعرض عليها الماء قبل الذبح، روى شداد بن أوس ( أن النبي ( قال:   " إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " رواه مسلم. 

( يستحب في كل ذبيحة استقبال الذابح القبلة وتوجيه الذبيحة إليها لكنه في الهدي والأضحية أشد استحباباً لأن الاستقبال في العبادات مستحب وفي بعضها واجب، وكيفية توجيهه الذبيحة أن يوجه مذبحها إلى القبلة ولا يوجه وجهها ليمكنه هو أيضاً الاستقبال، أو يوجهها بجميع بدنها، أو يوجه قوائمها إلى القبلة، ويستحب أن ينحر البعير قائماً على ثلاثة قوائم معقول الركبة، وإلا فباركاً، ويستحب أن يضجع البقر والشاة على جانبها الأيسر، ويترك رجلها اليمنى ويشد قوائمها الثلاث. 

( التسمية مستحبة عند الذبح فلو تركها عمداً أو سهواً حلت الذبيحة، لكن تكرها عمداً مكروه، وممن أباح أكل ما تركت التسمية عليه ابن عباس وأبو هريرة ( وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء والحسن البصري والنخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد والحكم وربيعة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة إلا أنه قال: التسمية شرط للإباحة مع الذكر دون النسيان ورواية من ثلاث عند أحمد إن تركها عمداً أو سهواً في صيد فهو ميتة، وقال ابن سيرين وأبو ثور وداود: لا تحل سواء تركها عمداً أو سهواً. 

( لا يجوز أن يقول الذابح: باسم محمد، ولا باسم الله، واسم محمد، بل من حق الله تعالى أن يجعل الذابح باسمه واليمين باسمه والسجود له لا يشاركه في ذلك مخلوق، وقال الشافعي رحمه الله: لو كان لأهل الكتاب ذبيحة يذبحونها باسم غير الله تعالى كالمسيح لم تحل، وقالوا: لو أن المسلم ذبح للكعبة أو ذبح لرسول الله ( فيقوى أن يقال: يحرم لأنه ذبح لغير الله تعالى، وقال الإمام ابن القطان: إنها تحل لأن المسلم يذبح لله تعالى، ولا يعتقد في رسول الله ( ما يعتقده النصراني في عيسى (، وقال الإمام الرافعي: اعلم أن الذبح للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود، وكل واحد منهما من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالى الذي هو المستحق للعبادة، فمن ذبح لغيره من حيوان أو جماد كالصنم على وجه التعظيم والعبادة لم تحل ذبيحته وكان فعله كفراً كمن يسجد لغير الله تعالى سجدة عبادة فكذا لو ذبح له أو لغيره على وجه العبادة، فأما إذا ذبح لغير الله لا على هذا الوجه بأن ضحّى أو ذبح للكعبة تعظيماً لها لكونها بيت الله، أو لرسوله ( لكونه رسول الله فلا يجوز أن يمنع حل الذبيحة، ومن هذا القبيل الذبح عند استقبال السلطان لأنه استبشار بقدومه نازل منزلة ذبح العقيقة لولادة المولود، ومثل هذا لا يوجب الكفر وإن كان ممنوعاً. 

( الصلاة على النبي ( عند الذبح مستحبة عند الشافعي وكرهها الليث بن سعد وابن المنذر ونقل القاضي عياض عن مالك وسائر العلماء كراهتها وقالوا: ولا يذكر عند الذبح إلا الله وحده. 

( يستحب التكبير مع التسمية فيقول: باسم الله والله أكبر، كما يستبح أن يقول عند التضحية مع التسمية: اللهم منك وإليك تقبل مني، عن أنس ( أن النبي ( قال:      " باسم الله والله أكبر " رواه البخاري ومسلم وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليجعل أحدكم ذبيحته بينه وبين القبلة ثم يقول: من الله وإلى الله والله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل. 

( للأضحية والهدي حالان (أحدهما) أن يكون تطوعاً فيستحب الأكل منها ولا يجب، بل يجوز التصدق بالجميع، وهذا مذهب عامة العلماء، وأوجبه بعض السلف لظاهر حديث جابر ( " أن النبي ( نحر ثلاثاً وستين بدنة ثم أعطى عليًا ( فنحر ما غبر وأشركه في هديه، وأمر من كل بدنة ببضْعَة فجعلها في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها " روه مسلم وهو حديث طويل جداً فيه وصف حجة الوداع، والبضعة بفتح الباء القطعة من اللحم، وقوله ما غبر أي ما بقى، وقوله وأشركه في هديه أي في ثوابه، وإنما أخذ بضعة من كل بدنة وشرب من مرقها ليكون قد تناول من كل واحدة شيئاً. 

( الأفضل أن يأكل الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث ويهدي الثلث إلى الأغنياء وغيرهم، وممن استحبه ابن مسعود ( الذي يتصدق به إلى مسكين واحد، ولا يجوز أن يدعو الفقراء ليأكلوه مطبوخاً لأن حقهم في تملكه، وإن دفعه إليهم مطبوخاً لم يجزه، بل يفرقه نيئًا لأن المطبوخ كالخبز من الفطرة. 

( وإذا جاز أكل الجميع ففائدة الأضحية حصول الثواب بإراقة الدّم بنية القربة، وقيل يجب التصدق بشيء يطلق عليه الاسم لأن المقصود إرفاق المساكين. 

( الحال الثاني: أن يكون الهدي أو الأضحية وجب ابتداء من غير التزام كدم التمتع والقارن وجبرانات الحج والنذور. 

( قال الأوزاعي والشافعي وداود: لا يجوز الأكل منه مطلقاً ولو أكل منه شيئاً ضمن ويغرم قيمة ما أكل. 

( قال أبو حنيفة: يأكل من دم التمتع والقران، لأنه دم نسك لا جبران، وكذا قال أحمد: لا يأكل من شيء من الهدايا إلا من التمتع والقران ودم التطوع. 

( وقال مالك: يأكل من الهدايا كلها إلا جزاء الصيد ونسك الأذى والمنذور. 

( من أكل بعض الأضحية وتصدق ببعضها هل يثاب على جميعها أم على ما تصدق به فقط ؟ الصحيح أن يقال: له ثواب التضحية بالجميع وثواب التصدق بالبعض.

( لا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذراً كان أو تطوعاً سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره، ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار، وله أن يتخذ منه ما ينتفع بعينه كسقاء أو دلو أو خف وغير ذلك، عن علي ( قال: " أمرني رسول الله ( أن أقوم على بُدْنِة فأقسم جلالها وجلودها، وأمرني ألا أعطي الجازَر منها شيئاً، وقال: نحن نعطيه من عندنا " رواه البخاري ومسلم. 

( روى عن أبي حنيفة أنه يجوز بيع الأضحية قبل ذبحها وبيع ما شاء منها بعد ذبحها ويتصدق بثمنه، كما حكى عن ابن عمر رضي الله عنهما وأحمد وإسحاق أنه لا بأس أن يبيع جلد هديه ويتصدق بثمنه، وقال النخعي والأوزاعي: لا بأس أن يشتري به الغربال والفأس ونحوهما والانتفاع بهما. 

( جواز الانتفاع بالجلد هو في الأضحية والهدي الجائز الأكل منهما، فإذا لم نجوّزه وجب التصدق به كاللحم ويجوز أن ينتفع بجلد الأضحية بجميع وجوه الانتفاع بعينه فيتخذ منه خفاً أو نعلاً أو دلواً أو فرواً أو سقاءً أو غربالاً أو نحو ذلك وليس له أن يبيع شيئاً من ذلك بل ينتفع بعينه. 

( إذا أعطى المضحي الجازر شيئاً من لحم الأضحية أو جلدها، فإن أعطاه لجزارته لم يجز، وإن أعطاه أجرته ثم أعطاه اللحم لكونه فقيراً جاز، كما يدفع إلى غيره من الفقراء.

( محل الأضحية موضع المضحي، سواء كان بلده أو موضعه من السفر، بخلاف الهدي فإنه يختص بالحرم. 

(  الأفضل أن يضحي في داره بمشهد أهله، وإمام المسلمين يضحى عنهم كافة من بيت المال، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " كان رسول الله ( يذبح وينحر بالمصلى " رواه البخاري . 

( يستحب التضحية للمسافر كالحاضر، وبه قال جماهير العلماء، وقال أبو حنيفة: لا أضحية على المسافر، وقال مالك: لا تشرع للمسافر بمنى ومكة، ودليل الجمهور حديث عائشة رضي الله عنها قالت: " أن النبي ( ضحّى عن نسائه بمنى في حجة الوداع " رواه البخاري ومسلم. وعن ثوبان ( قال: " ذبح رسول الله ( ضحيّته، ثم قال: يا ثوبان أصلح لحم هذه فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة " رواه مسلم. 

( إذا اشترى شاة ونواها أضحية، تصير أضحية ويلزمه التضحية عند أبي حنيفة بمجرد النية وكذلك عند الإمام مالك. وقال الشافعي وأحمد وداود: لا تصير أضحية بمجرد النية، بل يلزم ذبحها. 

( اختلفوا في إطعام فقراء أهل الذمة من أضحية التطوع فرخّص فيه الحسن البصري وأبو حنيفة وأبو ثور. وهو مقتضى مذهب الشافعي، وكرهه مالك والليث بن سعد وقال: فإن طبخ لحمها فلا بأس بأكل الذّميّ مع المسلمين منه.
